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ة البنك عن ي  مسؤول الفوائد في عقد القرض البن الإعلام   الاخلال 

 
 

 )1(بوقطة فاطمة الزھراء 
ة، ،قسم "أ"ة محاضر أستاذة  )1( اس ة الحقوق والعلوم الس  ل

حیى  .الجزائر جیجل، 18000 ،جامعة محمد الصدی بن 

   bouketta_fz@yahoo.fr:البرد الإلكتروني

  الملخص:
ة  تا ي، فرض المشرع على البنك ضرورة اعلامه  ة للمستهلك في عقد القرض البن ا منه لتوفیر حما سع

ل الوسائل، ه و ة الّتي یلتزم ،المعلومات المتعلقة  ة حول الفوائد القانون ما تلك المنص بدفعها  لمقترضا لاس
 للبنك.

ة البنك عن إخلاله بواجب و  مسؤول اب قواعد خاصة  د القرض د في عقالفوائالمستهلك  علامإ في ظلّ غ
ي ة التي یتحملها في البن طرح حول مد المسؤول    الحالات التي یتبین فیها ذلك. فإنّ التّساؤل 

ة:  الكلمات المفتاح
الإعلام، ة العمیل، البنك، الالتزام    .الفوائد، المسؤول
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The Bank’s Responsibility for Disruption to Inform about the 
Interests in the Bank Loan Contract 

Abstract: 
The legislator imposed upon the bank to inform the customer about all the 

information related to it, in written form and by all available means, especially the 
statutory interests that the customer must pay it.  

Since, there are no special rules which are related to the bank’s responsibility for 
the breach of informing about the interests. Therefore, the question arises about the 
extent of the bank’s responsibility which affords in this regard. 

Keywords: 
The customer, the bank, the commitment of informing, the interest, the responsibility. 

 
La responsabilité de la banque pour le manquement de l’obligation 

d'information sur les intérêts dans le contrat du crédit 
 Résumé : 

Afin d’assurer une protection du consommateur dans le contrat de crédit, le 
législateur a imposé à la banque l’obligation de l’informer, par écrit d’abord, et par 
tous les moyens juridiques disponibles.  

L’obligation d’information comprend les informations nécessaires, notamment 
celles qui concernent les intérêts qu’il doit payer à la banque. 

 En l'absence de règles spécifiques régissant la responsabilité du banquier pour 
manquement de son obligation d’information en matière d’intérêts, la question se pose 
à propos de l'étendue de la responsabilité de la banque à ce propos, dans le contrat de 
crédit .  
Mots clés :  
Le client, la banque, l’obligation d’information, les intérêts, la responsabilité.  
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   مقدمة

ة  سبب عدم تعادل قدراتهما الاقتصاد ة،  ي بین طرفین متفاوتین في المراكز القانون یجمع عقد القرض البن
هما في  حوزه من معلومات وتساو ما  ه  ة الطّرف القو ف مثا عتبر البنك  لّ منهما، إذ  ملكها  المعلومات الّتي 

ملكها المتعاقد الآخر ة لا  ه، مستغلاّ جهله  ،وخبرات مهن ي النّشا قواعدتؤهّله لإملاء شروطه عل صل  ،البن
ه.لدرجة التّ   عسف في حقه والإضرار 
ة المستهلك وقمع الغش 03-09وقد حاول القانون رقم   حما  02-04إلى جانب القانون رقم  ،1المتعلّ 

قة على الممارسات التجارة القواعد المط ة عامة للمستهلك في علاقاته مع المتعاملین  ،2المتعل  ضمان حما
م المعلومات اللافرضه جملة من الالتزامات، في مقدّ  ،ما في ذلك البنوك ،الاقتصادیین زمة له، متها ضرورة تقد

صّر وروّة والتّعبیر عن إرادته نه من التّعاقد عن ت مّ الإعلام على نحو  عرف  م ، وهو ما  ل سل   . 3ش
مة رقم  ة ممثلة في التعل ة البن ذلك النصوص المهن ات  08-16وقد فرضت هذا الالتزام  ف المتعلقة 

ات العروض في مجال  115-15المرسوم التنفیذ رقم  ،4لزائدة تحدید معدلات الفائدة ا ف شرو و المتعل 
ات المحدّد  01-13 رقم ، والنظام5القرض الاستهلاكي قة على العمل شرو البنوك المط للقواعد العامة المتعلقة 

ة   . 6المصرف
ل مجمل لالتزام البنوك بإعلام طالبي إ ش ورة تعرضت  الفوائد المفتر نّ النصوص المذ ض بهم قروضها 

ة، دون وضع لاتها الائتمان ، الدقی قانوني مفصل ومتكامل یوضّح مضمونه إطار دفعها عند حصولهم على تسه
بین ات والآجال الواجب مراعاتها في تنفیذه. و ل   الش

                                                            
فر  25مؤرّخ في  03-09قانون رقم  1 ة المستهلك وقمع الغش2009ف حما ة، عدد K، یتعل   الصادر في، 15الجردة الرسم

 ، معدّل ومتمم.2009مارس  08
ةحدّد القواعد المطّقة على  ،2004جوان  23مؤرّخ في  02-04قانون رقم  2 الصادر  41عدد  ،الممارسات التّجارة، الجردة الرّسم

 .، معدل ومتمم2004جوان  27في 
موجب المادّة  3 ل " ، الّتي تنصّ على أنّه:03-09من القانون رقم  17/01وذلك  علم المستهلك  ل متدخل أن  یجب على 

ضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع المنتوج الذ  ة...". المعلومات المتعلقة  ة وسیلة أخر مناس أ  العلامات أو 
مة رقم 4 ات تحدید معدّلات الفائدة الزّائدة، منشور 2016سبتمبر  01، المؤرّخة في08-16 التّعل ف ك على موقع بن ة، المتعلّقة 

  algeria.dz/html/legist_ar.htm-of-http://www.bank: الجزائر
ات العروض في مجال القرض الاستهلاكي الجردة 2015ما  12مؤرخ في  114-15مرسوم تنفیذ رقم  5 ف شرو و ، یتعل 

ة، عدد   .2015ما  13في  الصادر، 24الرسم
ةللقواعد ، المحدّد 2013أفرل  08مؤرّخ في  01-13رقم  نظام 6 ات المصرف قة على العمل شرو البنوك المط  العامة المتعلقة 

ة، عدد    .2013یونیو  20، الصادر في 29الجردة الرسم
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م، فإنّ  اب مثل هذا التنظ الاوفي غ الالتزام لا صور الأخطاء التي تشّل اخلا تحدید ُطرح حول لإش
ي الفائدة في عقد القرض البن   ؟والآثار الناجمة عنه الإعلام 

ة تستدعي ابراز أهم أخطاءإنّ محاولة   ال ة على هذه الاش ة تنفیذ التزامه مناس التي قد یرتكبها البنك الاجا
الفائدة حث الأوّل) الإعلام  ة التي قد ، (الم حث الثّ  ذلك جراءتحملها یوحدود المسؤول   اني).(الم

  
حث الأوّل الفائدة :الم الإعلام   أخطاء البنك عند تنفیذ التزامه 

ل المعلومات الضرورة المتعلقة بها، ین العمیل من  مد تم الفائدة  الإعلام   یتحدد تنفیذ البنك لالتزامه 
ه على النحو المطلوب. صالها إل مد اعتماده لوسائل تضمن إ  و

ل غیر ملائملذا فإنّ   ش مها له  (المطلب الثّاني)  إخفاء البنك لهذه المعلومات (المطلب الأوّل) أو تقد
ة. ا للمسؤول ل خطأ موج   ش

  
الإعلام اخفاء :المطلب الأوّل   المعلومات المشمولة 

ة ونزهة صورة واضحة، موضوع البنك قبل ابرام عقد القرض اطلاع عمیله،  لّ معلومة  7فترض  على 
ه، وهو ما عبّر عنه المشرّع ن رضاه ف   .8ضرورة العرض المسب للقرض الاستهلاكي ضرورة لتكو

العناصر الجوهرة للعقد، من شرو إبرامه، مدّته  فترض أن یتمّ اعلام العمیل   ولتحقی هذه النّتیجة، 
ة (الفرع ة الفائدة الإجمال لة لنس ه، وهي العناصر المش دّة نصوص الأوّل)، والمستفادة من ع التزامات وحقوق طرف

ة طالها أثناء سران  9قانون ّ تغییر قد  أ لاغ العمیل  ما یندرج في اطار تنفیذ البنك لهذا الالتزام، ضرورة ا  ،
ور(الفرع الثّاني).  العقد المذ

 

                                                            
شرو و المت، 114-15من المرسوم التّنفیذ رقم  05/01تنص المادّة  7 ات العروض في مجال القرض الاستهلاكي على عل  ف

حة ونزهة..."."یجب أن یتضمّن عرض القرض الاس أنّه:  تهلاكي معلومات صح
  نفس المرسوم. من 07ة لماداوذلك في نص  8
ات العروض في مجال القرض الاستهلاكي؛المت ،114-15من المرسوم التّنفیذ رقم  07لمادّة ا 9 ف شرو و   20لمادة ا عل 

ة المستهلك وقمع الغش؛ المادة المتعل  ،03-09رقم  قانون المن  ات  ،65-09المرسوم التنفیذ رقم من  05حما ف المحدد للك
ة عدد  عض السلع والخدمات المعینة، الجردة الرسم عض قطاعات النشا أو  قة في  الإعلام حول الأسعار المط الخاصة المتعلقة 

فر  11في الصادر ، 10 ة  ،306-06 من المرسوم التنفیذ رقم 03المادة  ؛2009ف للعقود المبرمة بین المحدد للعناصر الأساس
ة الأعوان ة ،الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسف معدّل  ،2006سبتمبر  11في  الصادر ،56، عدد الجردة الرسم
ة؛ إلى جانب المادّةمن النّظام المحدّد  05المادّة  ؛ومتمم ات المصرف قة على العمل شرو البنوك المط  11 للقواعد العامة المتعلقة 

مة رقم  ات تحدید معدّلات الفائدة الزّائدة ،08-16من التّعل ف ر ،المتعلّقة   .السالفة الذ
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عناصر :لالفرع الأوّ  ة عدم اعلام العمیل   الفائدة الاجمال
حدّده البنك  Taux effectif globale (TGE) عد معدل الفائدة الاجمالي ة الثّمن أو المقابل الّذ  مثا

ة والتجارة تكفل له تحقی هامش من الرح؛ عرّفه المنظّم  ه وف جملة من المعاییر الاقتصاد لخدمته، یتمّ احتسا
ا عند بلوغ أجل الاستحقاق وال ماثل معدّل الفترة محسو أنّه: "معدّل سنو  ي  ة برقمین معبّر عنه بنسالبن ة مئو

 .10عد الفاصلة"
ضات  تتكون الفائدة من معدّل أو سعر الفائدة الاسمي   لّ المصارف والتّعو ذا  ا) و (أوّلا)، العمولات (ثان

عتها انت طب   (ثالثا). المفوترة من طرف البنك ،11الأخر مهما 

:   الإسمي:سعر الفائدة  /أوّلا قع على عات المقترض دفعه إلى المؤسسة عرّف سعر الفائدة  : أنّه مبلغ مالي 
یتم اقتطاعه ضمن شرو معینة تستوجب أن تكون محل إعلام  ،12المقترضة نظیر تنازلها له مؤقتا عن السیولة

  له. 

ط  ة ترت ة موضوع عضها اقتصاد ثیرة ومتداخلة،  م في تحدید سعر الفائدة عوامل  وعلى غرار العمولة یتح
ع ةطب ة السوق المال ة التّضخم وأخر 13ة القرض ذاته ووضع اتها ومؤشرات استقرارها، فضلا عن نس ، تقل

ة مع حجم نشاطه ورقم  س صورة ع ة  العمیل ذاته، إذ یتم احتسابها على نحو تكون معه متناس ة تتعل  شخص
  .14أعماله، مما یجعلها تختلف من عمیل لآخر

حرة   ان البنك یتمتع  ه عدم وإذا  غي عل حیث ین  ، ل مطل ش س  ة، فإن ذلك ل تحدید الفائدة الاسم
  .15تجاوز الحد الأقصى للفوائد المستحقة على القرض المحدد من بنك الجزائر

ة اقتطاعها والمعاییر المعتمدة في   ف سعرها،  ة عنه، یجب على البنك اعلام العمیل  ودفعا للمسؤول
سط، وملائم، لا ل م ش الإضافة إلى تارخ سرانها في حسابها  سب له وأن أبرم عقد قرض معه،  ما إذا لم  س

  حقه.

                                                            
مة رقم 04/01المادّة  موجبوذلك  10 ات تحدید معدّلات الفائدة الزّائدة ،08-16 من التّعل ف ر ،المتعلّقة   .السالفة الذ
ة من نفس المادّة 11  .الفقرة الثان
ة، الجزائر العاصمة، الطاهر لطرش،  12 عة، دیوان المطبوعات الجامع عة الرا ات البنوك، الط  .70ص ،2005تقن

13Michel CABRILLAC, Jean-Louis RIVES-LANGE, "Les problèmes juridiques et réglementaires 

posés par les intérêts dans les crédits bancaires", in Christian GAVALDA (s. dir.), Responsabilité 
professionnelle du banquier : contribution à la protection des clients de banque, sous la direction de, 
Economica, Paris, 1982, p.02 

ة، بیروت 14 ة في الاعتماد المالي، منشورات الحلبي الحقوق ة المصرف ، المسؤول  .115ص، 2006 ،لبنى عمر مسقاو
موجب المادة  15 ةالمحدّد  ،01-13من النظام رقم  09وذلك  ات المصرف قة على العمل شرو البنوك المط  .للقواعد العامة المتعلقة 
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ا ینه من  العمولة:/ثان ه وتم العمولة مبلغ مالي یدفعه العمیل للبنك مقابل الأتعاب التي یتحملها نظیر مسك حسا
 .16خدمة القرض

مها في ذلك مبدأ حرة التّجارة  ح ة،  سلطة تحدید نسبتها المئو قوة القانون   تتمتّع المؤسّسة المقرضة 
ّ تعدیلها، في حدود السقف الأقصى المحدد من بنك الجزائر17والصناعة ما تملك ح  ،18. 
ة للعمیل، فإنّ على المؤسسة    النّظر إلى تأثیر اقتطاع العمولة على الذمّة المال ه إعلاما المقرضة إعلامو

ا بهذا العنصر اف ة حدوث تغییر في 19تاما و فیتي حسابها وخصمها، آجال استحقاقها وقابل ان  ، من خلال تب
  .نسبتها أثناء سران عقد القرض

تابي     ل  ش ن الزون من التّعرف 20یتم اقتطاع العمولة والفائدة في حدود النّسب المتف علیها  ، حتى یتم
ةعلیها مة النقض الفرنس حیث یترتب على الاخلال بهذا الشر ، عدم نفاذها في 21، وهو ما أكّدته مح  ،

  . 22مواجهته
ضات:/ثالثا عتها  المصارف والتعو انت طب افآت مهما  لّ المصارف والم ذلك  ة،  ضمّ سعر الفائدة الإجمال و

ما فیها تلك المدفوعة أو الواجب  اشرة،  اشرة أو غیر م ة منح م غضّ النّظر عن دورهم في عمل دفعها للوسطاء 
  . 23القرض

الغ  م ة،  لّ المصارف المبذولة من البنك في حساب الفائدة الإجمال ر القضاء الفرنسي بإدراج  و
مقابل ه البنك  قوم  لّ إجراء آخر  ارة، مصارف دراسة ملف القرض، و  . 24التّأمینات الإج

لا ا للنزاع مستق ات وتفاد ح العمل سعر الفائدة أو الرح الصافي مع توض ار الزّون  ، یجب على البنك إخ
  الأخر الّتي من شأنها الرفع من تكلفته إلى حدّ مضاعفته.

ة البنوك    ق ین أسعار  نه من معرفة سعره الفعلي والمفاضلة بینه و إنّ إعلام العمیل بتكلفة القرض تمّ
ار أنسبها له،  ، واخت لا.الأخر ة التي قد یتحملها مستق اء المال  فضلا عن تقدیر حجم الأع

                                                            
، ص 16  .71الطاهر لطرش، مرجع ساب

17 Thierry BONNEAU, Droit bancaire, 4éme édition, Montchrestien ,Paris, 2001, p.45. 
ستفاد من  18 ات المحدّد  ،01-13من النظام رقم  09المادة  نصوهو ما  قة على العمل شرو البنوك المط للقواعد العامة المتعلقة 

ة قا ،المصرف   .المشار إلیها سا
19 Yves PICOD, Helene DAVO, Droit de la consommation, Armand Colin, Paris, 2005, p.258. 

مة رقم من  10وهو ما أكدته المادة  20 فر  22مؤرخة في ال 07-95التعل ات ، التي 1995ف قة على عمل تحدد القواعد المط
  ia.dzalger-of-www.bank :البنوك، منشورة على موقع بنك الجزائر

21 Cass.com., 09 février 1988, cité par : Yves PICOD, Helene DAVO, Op. cit., p.260. 
22 Michel CABRILLAC, Jean-Louis RIVES-LANGE, Op.cit., p.05 et s. 
23 L’article L.313-01 alinéa 01 du code de consommation Français.  
24  Walid MADJOUR, La responsabilité civile du banquier dispensateur du crédit: étude de droit 
comparé Français –Algérien, Thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit, Faculté de droit, 
Université Jean MOULIN, Lyon 3, soutenue le 11 décembre 2009, p.46.  
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ة انا على البنك التحدید الدقی لمعدل الفائدة الإجمال اطه  ورغم أنّه قد یتعذّر أح عند ابرام عقد القرض لارت
ات والظروف الم ة على ضوء المعط صورة تقرب ه تحدیدها  صعب توقعها، مما یتحتم عل احة، تعوامل متغیرة 

ه بإعلام العمیل بذلك ه من واج عف لا.25إلاّ أنّ ذلك لا  ة تغیّرها مستق ان إم   ، و
  

ة :انيالفرع الثّ    عدم الإعلام بتغیّر معدل الفائدة الإجمال
طة والحذر في تعامله مع زائنه، فإنّ البنك ملزم بإعلام المقترض مراعاة الح ه  توب  تنفیذا لواج ل م ش

قا أ تغییر في  علم مس س، خصوصا وأنّه  عتبر مخطئا في حال ثبوت الع ما في ذلك الفائدة، إذ  شرو العقد، 
قها لإرسالها له أو نشرها من بنك الجزائر المعدلات الجدیدة  . 26قبل تطب

قم بإخطاره بتعدیل بنود العقد خلال أجل معقول عتبر البنك مسؤولا في مواجهة العمیل، إذا لم   ؛وعلى ذلك، 
موجب رسالة موصى علیها مع إشعار  ل في حال رفضه له، وذلك  ینه من الحصول على مصدر آخر للتّمو لتم

ا لها وته قبولا ضمن ار س ل صرح أو اعت ش  . 27الاستلام تتضمن اشارة لحقه في رفض الزادة في الفائدة 
ام س نظیره الفرنسي الذ ألزم الوقد أغفل المشرّع الجزائر تحدید أجل معین لتنفیذ هذ الالتزام، ع الق بنوك 

عد  ت الزّون ولم یبد اعتراضا  بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من البدء في تطبی الفائدة الجدیدة. فإذا س
أثر رجعي دون  ن للبنك تطبی التسعیرة الجدیدة  قبوله لها، وأم غه، فُسر ذلك  حدّ أقصى من تارخ تبل شهرن 

اره مت   .28عسفااعت
طلع علیها العمیل، یجعله متعسفا في حقه    ة  إنّ تطبی البنك لبنود لم  لتتحق بذلك إحد الشرو التعسف

ه الجزاءات المقررة في القانون رقم  قة  04/02المشار إلیها في قوانین الاستهلاك، ولتوقع عل المحدد للقواعد المط
  على الممارسات التجارة. 

  
ة  :انيالمطلب الثّ  ل الشروط الش   لإعلاملالاخلال 

ا ما یتحصّل الزائن على المعلومات  له هذا  غال شّ ك البنك، رغم ما  اب استعلامهم عنها لد ش شفاهة 
ه في حال حدوث نزاعات معهم، لعدم وجود دلیل ملموس یثبت تنفیذه لالتزامه  الطر في الاعلام من خطورة عل

الهم   .29ح

                                                            
25 Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier, Dalloz, Paris, 2005, p.220. 

مة رقم  14و  13المادّتین  ينصموجب وذلك  26 ات تحدید معدّلات الفائدة الزّائدة ،08-على التّوالي من التّعل ف  .المتعلّقة 
27 Michel CABRILLAC, Jean-Louis RIVES-LANGE, Op.cit., p.06.  
28 Yves PICOD, Helene DAVO, Op.cit., p.259. 
29 Walid MADJOUR, Op.cit., p.62. 
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مة ات تحدید معدّلات الفائدة الزّائدة 16/08رقم  لذا، فإنّ التّعل ف بنك الاشارة ط على الأوجبت فق ،المتعلّقة 
ة القرض عند 30لمعدّل الفائدة الإجمالي إمّا في العروض الموجهة للجمهور قبل ابرام العقد (الفرع الأوّل) أو في اتفاق

نه (الفرع الثّاني).   تكو
  

ة الوسائل  :الفرع الأوّل قة للتعاقدالمعتمدة في الإعلام أثناء المرحلة السّ محدود  ا
ل الوسائل المتاحة لدیها قیدها في 31تعرض البنوك خدماتها على الجمهور  ي لم   مادام أنّ المنظّم البن

ن نظرة واضحة حول العقد المراد ابرامه شر ملائمتها لتوفیر المعلومات اللازمة لهم لتكو طرقة معینة،    .32ذلك 
اتها،عمل عمل المعلومات والشرو الخاصة  موافاة زائنها  بوسائل محدودة  ا، تقوم البنوك في هذه المرحلة 

ل عام ودون تحدید. ش ة والإشهار لها    عن طر الدعا
ة أو في تم الإشهار بواسطة لوحات إعلان صرة الأخر  و ة ال ل خاص  ،33الجرائد والوسائل السمع ش و

ات (أدلّة) عن طر التعلی  تی ات إشهارة على مستواها، وحتى  الات البنوك أو توفیر وثائ ومطو ع و في جم
م الخدمة لهم.  ، des guidesصغیرة ن للزائن الاطلاع علیها في انتظار تقد م  تتضمن هذه التّسعیرات، 

ة للبن هدف الدعا ونه یورغم أنّ هذا الإشهار یتم دون وجود عقد بین البنك والعمیل و ط ك، أكثر من  رت
الإعلام  ضا تنفیذا للالتزام  ارها أ اعت الإعلام، فإن البنوك تتمسك بهذه الوسیلة لإشهار خدماتها،  بتنفیذه لالتزامه 

ات القرض ما في ذلك عمل الزائن،  ة المعاملات التي تجمعها  مفهوم المخالفة فإنّ عدم اعتمادها لها 34مناس ، و
ه.في نظر هذه  ل اخلالا  ش   الأخیرة هو ما 

                                                            
د المادّة  30 مة رقم  11تؤّ ات تحدید معدّلات الفائدة الزّائدة ،08-16من التّعل ف ل "یجب الإشارة إلى معدّ  على أنّه:، المتعلّقة 

لّ عرض  ة العلاقة،لالفائدة الفعلي الإجمالي في  عقد للقرض، وهذا عند بدا لّ وسیلة تعتبر  جدید الدّعم المالي، وعند ت لقرض وفي 
ل جدید".  أو عند طلب تمو

ة ،01-13من النّظام رقم  05/01المادّة  قضيت 31 ات البن الشّرو المطّقة على العمل  وك"یتعیّن على البن أنّه:، المتعلّ 
ة الّتي تطّ  الشرو البن ل الوسائل،  ة أن تبلغ زائنها والجمهور عن طر  ة الّتي  قها علىوالمؤسسات المال ات المصرف العمل

 .تقوم بها"
ة للعقود المبرمة بین الأعوان ،306-06من المرسوم التنفیذ رقم  04تنص المادة  32 الاقتصادیین  المحدد للعناصر الأساس

ة ل  ه:على أنّ  ،والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسف الشرو لوسائل الما"یتعین على العون الاقتصاد إعلام المستهلكین  لائمة 
ع السلع أو ة الخدمات..."./العامة والخاصة لب  وتأد

33Michel CABRILLAC, Christian MOULY, Droit pénal de la banque et de crédit, Collection droit 

pénal des affaires, éditions Masson, Paris, 1982, p.121. 
ة  34 ة الحقوق عبد الح قرمس، المسؤول ل توراه في قانون الأعمال،  ات، رسالة د ة للبنوك في مجال الحسا ة، و  المدن اس العلوم الس

ة   ، غیر منشورة.124، ص2011-2010جامعة قسنطینة، السنة الجامع



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

218 
 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 

ص ص. ، "في عقد القرض البنكيالاخلال بالإعلام بالفوائد  مسؤولية البنك عنبوقطة فاطمة الزهراء، "
210-225.  

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

اشرة التي تجمع  العلاقة الم ل خاص  ش طا  ان مرت معناه الضی لا یتحق إلا إذا  الإعلام  إن الالتزام 
ا لمجموعة من الشرو  طا بها ومستوف الذات ومرت ة هذه العلاقة  مناس حیث یتم  بین المقترض ذاته والبنك، 

ة اللازمة لذلك. ل   الش
  

ة للإعلام عند ابرام العقدعدم احترام الشّ : انيع الثّ الفر  ل   روط الش
ل  ة القرض المصاغة من البنوك، تتضمّن بنودها  مجرد إبرام العقد فإنّ الإعلام بهذه الفوائد یتمّ في اتفاق

ة القرض المطلوب عمل ما في ذل ،35 العناصر والشرو المتعلقة  ك الفائدة وما یترتب عنها من حقوق والتزامات، 
عها فید موافقته على مضمونها، وفي هذه اللحظة 36الّتي تتحصّل علیها، وتقدّم نسخة منها للعمیل لتوق ما   ،

ن العقد. معناه القانوني المتزامن مع مرحلة تكو  الذات یتحق الإعلام 
لّ   تابي  ل  ش تي تلح الشّرو التّغیّرات الّ  أمّا أثناء تنفیذ العقد، فإنّ البنك ملزم بإعلام العمیل دورا، و

شف حساب مفصل مه  ما سعر الفائدة الإجمالي، إمّا بتسل ة للتعاقد لاس البرد 37المبدئ ، أو بإرسال مستندات له 
، أو عن طر برده الالكتروني.    العاد

فه للغات أخ    ة توظ ان ة في إعلام زائنه، مع ام تحتم على البنك اعتماد اللغة العر . 38إلى جانبها ر و
ة بدلا من  ا، معتمدة أساسا على اللغة الفرنس س قا ع ا هو تطبی البنوك لهذا الشّر تطب إلاّ أن الملاحظ عمل
ة طالبي القروض لا یتقنون اللغة  ما وأن غالب شر من شرو تنفیذه، لاس عتبر اخلالا  ة، وهو ما  اللغة العر

ة، الأمر الّ  ح.الأم ولا اللغة الفرنس ل صح ش ة اللازمة للتعاقد  المعلومات التقن انا دون احاطتهم  حول أح   ذ 
  

حث الثّ  الفوائد :انيالم الإعلام  التزامه    آثار اخلال البنك 
ة  مسؤولیته المدن الفوائد في عقد القرض، قواعد خاصّة  الإعلام  رسة لالتزام البنك  لم تورد النصوص الم

ام عامة في القانون المدني (المطلب الأوّل) ، خلافا لما عند مخالفته لها، مما  ما ورد من أح عني اكتفاؤها 

                                                            
35Christian GAVALDA, Jean STOUFFLET, Droit bancaire, 2éme édition, Dalloz, Paris, 2002, p.247.  
36 François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec, Paris, 2000, p.247. 

ة للعقود المبرمة بین الأعوان ،306-06من المرسوم التنفیذ رقم  06تشیر المادة  37 الاقتصادیین  المحدد للعناصر الأساس
ة إلى أنه: شف لل"یتعین على  والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسف م  م الخدمات، تسل مستهلك قبل العون الاقتصاد في مجال تقد

ة الدفع". انجاز الخدمات، ف ونة للأسعار والتعرفات و عة الخدمات والعناصر الم ل مفصل على الخصوص طب ش ه   یوضح ف
موجب  38 ة المستهلك وقمع الغش؛ المتعل  ،03-09رقم  قانون المن  18المادة وذلك  من المرسوم التنفیذ رقم  07المادة حما

عض السلع والخدمات  ،09-65 عض قطاعات النشا أو  قة في  الإعلام حول الأسعار المط ات الخاصة المتعلقة  ف المحدد للك
ات المتعالذ ، 2013نوفمبر  09المؤرخ في  378-13من المرسوم التنفیذ رقم  07 المادّة المعینة؛ ف لّقة حّدد الشّرو والك

ة المستهلك، ة، عدد  حما  . 2013نوفمبر  18، الصادر في 58الجردة الرّسم
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مة رقم  ه التعل ات تحدید معدّلات الفائدة الزّائد، 16/08نصت عل ف ة ة، من خضوعه الصرح للمسالمتعلّقة  ؤول
ة ( المطلب الثّاني).    المهن

  
ة  :لالمطلب الأوّ  المسؤول اب نظام خاص  ة للبنكغ   المدن

مسؤولیته عن  اب نظام قانوني خاص  ة سبیلها للتطبی على البنك في ظل غ تجد القواعد العامة للمسؤول
الضرر اللاح  ة  ه وعلاقته السبب ات خطأ بن الإعلام في عقد القرض، لتفرض على العمیل اث التزامه  الاخلال 

ع الجزاء المدني  39ه ه(الفرع الثّاني).(الفرع الأوّل) من أجل توق   الملائم عل
  

قا للقواعد العامّة أات خطزام العمیل بإثتال :الفرع الأوّل   البنك ط
ا، وحسب مضمونه  ان أو سلب ا  عة السلوك الصادر عنه ایجاب ات خطأ البنك استنادا لطب تختلف طرقة اث

سوء تنفیذه. شمل عدم الاعلام مطلقا أو متعلقا  ان    وما إذا 
ه للفائدة أو عدم اشارته لعنصر من عناصرها في  ة حسا ف فإذا تعلّ النّزاع بإخفائه لمعلومة تنصب حول 
ة تمییز  ات صعو الاته، فإنّ على المقترض إث رها في الملصقات المتواجدة على مستو و ا بذ تف العقد، م

سبب قدمها، أو لاستعم ة الحالات  تمضمونها لكونها مهترئة في غالب ة) في  ة (الفرنس ابتها خلافا ال اللغة الأجنب
عیدة قها في أماكن  ه القانون، أو لكتابتها بخطّ دقی جدّا وتعل قتض   ول إلیها...إلخ. صعب قراءتها أو الوص لما 

ان سبب المنازعة هو رفع الفائدة دون إعلام العمیل، فإنّ  ّ إخطار  وإذا  ه المطل لأ ه أن یُثبت عدم تلق عل
اد البنك على التأخر في إرساله أو أنّ  سبب اعت شف الحساب في الوقت المناسب،  بذلك، أو عدم استلامه 

البرد فقط ا لمناقشته في الأمر.  40إعلامه تمّ    دون استدعائه شخص
غه بواسطته فضلا اب اتفاق صرح على تبل ات غ البرد الالكتروني، فإنّ على الزّون إث  وفي حال اعلامه 

مجرّد الاطّلاع  عاب هذه المعلومات  مهني محترف بوسعه است ة لا  ونه مجرّد مستهلك عاد للخدمة البن عن 
حها ا دون الحاجة لتوض   . 41علیها الكترون
ة القرض  وللبنك دحض هذه الادعاءات استظهاره نسخة من اتفاق بتأكید تقیّده بإجراءات اعلام المقترض، 

ما تضمنته من شرو تتعل بتنفیذ العقد، وهو موقعا علیها من طرفه  دلیل على اطلاعه علیها وقبوله الصرح 
ة تنفیذ لالتزامه بإعلامه. مثا عد    ما 

                                                            
موجب 39 ة 1975 سبتمبر 26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  323لمادة ا وذلك  ، المتضمّن القانون المدني، الجردة الرّسم

 .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30الصادر بتارخ  ،78عدد 
40Cass.1ere Civ., 25 nov.1997: RTD Com., p.185, obs. Michel CABRILLAC . 
41 WALID MADJOUR, Op. cit., p.66 et s. 
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منحه الفرصة لقراءة الشرو المحتج بها في مواجهته وهو   ه لم  أنّ بن ن للعمیل الادعاء  م في المقابل، 
تفي مس حدث على مستو البنوك؛ الّتي  ع علیها دما  ان التّوق م العقود إلى العملاء وتحدید م ون تخدموها بتقد

ینهم من الوقت الكافي لقراءتها   .42تم
غضّ النّظر عن الوسیلة الّتي تمّ وفقها  ة الفائدة،  ه إخطارا بتغییر نس عدم تلق أمّا في حال ادّعاء العمیل 

تفي بتأكید  ا، فإنّ البنك  ا أو عاد ات تلقي رسالته فبردا إلكترون لّ الوسائل دون اث علا من واقعة الإرسال 
  العمیل.
سب تعامله   مهني محترف ولا  صفته  ملك التمسّك بخبرة العمیل، ولا  ل الأحوال، فإنّ البنك لا  وفي 

ة، مادامت المادّة 43معه وعلمه بهذه المعلومات مة رقم  11، في سبیل التهرب من المسؤول  16/80من التّعل
ات تحدید معدّلات الفائدة الزّائدة ف ة عند بداالمتعلّقة  ة الإجمال الفائدة الفعل ة العلاقة ، ألزمته بإعلام الزّائن 

  عند تجدیدها وعند طلب دعم مالي جدید. 
  

ة تطبی الجزاء المدني في ح البنك :انيالفرع الثّ  ان   ام
الإعلام  التزامه  ة ُفترض أنّ اخلال البنك  طال العقد (أولا)، إلى جانب المطال یخوّل العمیل ح طلب إ

ا).   التّعوض واسترداد ما زاد عن معدل الفائدة المحدد من بنك الجزائر (ثان
طال العقد:/أوّلا للعميل طلب إبطال العقد استنادا لإخلال البنك بواجب الحيطة والحذر عند  حظوظ العمیل في ا

 تنفيذ العقود، الذّي يفرض على البنك الحيطة والحذر في قيامه على مبدأ حسن النية فياعلامه. ويستند مبدأ 
ضرورة اعلام زبائنه بشكل صحيح، بما في ذلك المقترضين منھم، وضمن الآجال القانونية بكل المعلومات 

  اللازمة لإبرام أي عقد بنكي.
طال العقد س ا ة تأس ان عض الفقه إم ة إلى جانب ذلك، یر  ق الفائدة الحق أو  سبب عدم الاعلام 

ا  س تمانا تدل عدّ  ار أنّ اخفاء البنك لهذه المعلومات  اعت س والغلط ،  بتغییرها، على عیوب الارادة ممثلة في التدل
ان  أنّه ما  س على ارادة العمیل و ع المؤثر للتدل ه والطا ة التضلیل لد ات وجود ن طال، لكن شرطة اث یبرر الا

المسائل التي أخفاها عنهل   .44یبرم العقد لو علم 
ات جوهرة المعلومات الّتي أخفاها البنك عنه ه اث أنّ و  أمّا إذا أسّس المقترض دعواه على عیب الغلط، فعل

ل مغلو هو ما دفعه إلى التّعاقد ش مها    .45تقد

                                                            
 .146، ص مرجع ساب عبد الح قرمس، 42

43Jean-Pierre BORNET, "Le temps de l’information due au client", Revue droit bancaire et financier, 

n° 01, Janvier-Février 2004, p.p.77-78.  
وت عمدا عن واقعة أو  :من القانون المدني على أنه 86/02المادة  تنصّ  44 سا الس عتبر تدل سة إذا"و ه ثبت أن المدلس عل ملا

سة". ان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملا  ما 
 .نفس القانون من  82المادة  45
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قدر ما ی  طال  س دعو الا ال لا یتعل بتأس ة الوفي الحالتین، فإنّ الاش ات سوء ن ط بإث بنك عند رت
صعب الوقوف علیها،  ة  ة داخل التزامه وتعمّده اخفاء هذه المعلومات أو سوء الادلاء بها، وهي مسألة نفس اخلاله 

حدّ من حظو العمیل في الحصول على التّعوض. ات وجودها المادّ أمام القضاء، مما   واث
ا ة حصول العمیل على /ثان ان ض:مد ام مها  التعو تمان المعلومات عن المقترض أو تقد قع خطأ البنك  قد 

ة المتعاقد على ضوئها  ات المبدئ ما قد یخفي عنه تغییر المعط ون تقصیرا،  ل سيء، قبل إبرام العقد ف ش له 
ة حسب الحال ة التقصیرة أو العقد ا، مما یبرر تطبی قواعد المسؤول ون عقد ، ونظرا لضآلة ةأثناء سرانه، ف

قي على العقد قائما  ه هو الدّافع إلى التّعاقد، فإنّ القاضي قد ی ون سلو ة البنك و ات سوء ن حظو العمیل في إث
م له بتعوض عادل.   دون الح

ة   مثا ي  الإعلام في عقد القرض البن التزامه  طال، فإنّ الفقه قد اعتبر اخلال البنك  معزل عن طلب الإ و
ةممارسة  س تمان البنك للمعلومات جرمة معاقب علیها 46تجارة تدل ما صنّف قانون نزاهة المنافسة التجارة   ،
ا طال العقد والتعوض.  47جزائ   دون الاشارة إلى ح المستهلك المتضرر في طلب ا

ة بنو  مثا ار تلك الشرو التي أخفاها البنك عنه  النظر إلى هذا القصور، فإنّ للعمیل اعت ة في  دو تعسف
أخف الضررن طالها ومنع العمل بها،  ا بإ   . 48العقد مطال

فرض معدلات تتجاوز تلك المحددة من بنك الجزائر فإنّ للمقترض الح    في المقابل إذا تعلّ خطأ البنك 
استعادة ما زاد عنها ة  مقارنة معدل الفائدة التي دفعه49في المطال ات حصول هذا التّجاوز  شر إث لك ا بت، 

  المحددة من بنك الجزائر، عن طر الرجوع إلى موقعه.
غي على البنوك عدم تجاوز  ة التي ین ونظرا لعدم شروع بنك الجزائر في نشر قائمة معدلات الفوائد الرسم

ان یتوقّع یُنتظر انطلاقه في ذلك شهر جوان قى من الصعب على العمیل 201750سقفها، رغم أنه  ، فإنّه ی
ات هذا الخطأ .المتضرر ا   ث

                                                            
46 Miheala VARNAV, La gestion des risques juridiques bancaires, Etude appliquée aux obligations 

d’information, de mise en garde et de conseil, Thèse pour le doctorat en droit de l’Université de Paris 
I, Panthéon Sorbonne, Paris, soutenue le 10 juillet 2014, p.378 et s. 

قة على الممارسات التجارة ،02-04من القانون رقم  32أشارت المادة  47 ة الغرامة من  إلى المحدد للقواعد المط  10000عقو
 دج. 100000 دج إلى

ة للعقود المبرمة بین الأعوان306-06من المرسوم التنفیذ رقم  05اعتبرت المادة  48 الاقتصادیین  ، المحدد للعناصر الأساس
ة ن المستهلك على والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسف ة بنود تعسف فرض بنود لم  مثا  ة.علم بها قبل العقد 

مة رقم  15وذلك ما قرّرته المادة  49 ات تحدید معدّلات الفائدة الزّائدة 08-16من التّعل ف  .المتعلّقة 
امه ب 50 رة الموجهة للبنوك ،2017جوان  10ذلك في لم ینشر بنك الجزائر هذه النّسب رغم افتراض ق قا للمذ ح  تطب المتعلقة بتوض

مة رقم  ام التّعل ة تطبی أح ات تحدید معدّلات الفائدة الزّائدة 08-16ف ف   :المتعلّقة 
-Note n° 02/16 du 28 décembre 2016 aux banques et établissements financiers intermédiaires agrées ; 
publiée sur le site de la Banque d’Algérie: 
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ة :المطلب الثّاني ة المهن   تحمّل البنك للمسؤول
ة للبنك المقرض على نصّ المادّة ( ة المهن مة رقم 17تؤسّس المسؤول ات  16/08) من التّعل ف المتعلّقة 

امها (الفرع الأوّل)  ،51 تحدید معدّلات الفائدة الزّائدة حدوث مخالفة لأح ة  حیث یؤدّ إخطار اللجنة المصرف
ه (الفرع الثّاني). ة عل ة المناس ع الجزاءات المهن   إلى توق

  
ة بخطأ البنك :الفرع الأوّل   ضرورة علم اللجنة المصرف

اتها على البنوك المخلة بواجب الاعلام  ع عقو ة توق ن للجنة المصرف م الغتها معدّلات الفائدة أو ملا 
معاینة أخطائها والتّأكّد من ارتكابها.   في ذلك إلا إذا قامت 

اشرة  ة م ات رقا تحق علم اللّجنة بوقوع هذه المخالفات بإخطارها بذلك (أولا)، أو بإجرائها التلقائي لعمل و
ا).   على البنوك (ثان

ة بوقوع المخالفة:/أوّلا مخالفة البنك  اخطار اللجنة المصرف ة  لاغ اللجنة المصرف ام العمیل بإ لا یتصوّر ق
. طرق أخر   لالتزامه بإعلامه، لذا فإنّ علمها بها یتحق 

مة رقم     ام التّعل أح اشر للجنة بإخطارها من محافظ بنك الجزائر بوقوع اخلال  -16یتناهى العلم غیر الم
ات تحدید معدّلات الفائدة ، 08 ف شرو المحدّد  ،01-13والنّظام رقم  الزّائدةالمتعلّقة  للقواعد العامة المتعلقة 

ة ات المصرف قة على العمل ات على مستو البنوك. ،البنوك المط لاغه بدوره من طرف مراجعي الحسا   عد إ
ورن أخیراوحتّى في حال عدم  لاغه من المذ قع من البنك ذاإ اشر بهذا الخطأ  ه ت، فإنّ العلم غیر الم

مة رقم  12المادّة الّذ تلزمه  ة المطبٌ  08-16من التّعل بإرسال تقرر لبنك الجزائر عن معدّل الفائدة الإجمال
حیث تكفي مراجعتها للتّأكّد من وجود إخلال بها من عدمه.   من طرفه، 

ا ة بوقوع المخالفة: /ثان اشر للجنة المصرف المتعل  11-03الأمر رقم ستفاد هذا الطر من نصوص  العلم الم
زه ة في مر ة على وثائ البنك ومستنداته، أو بإجراء رقا بواسطة  52النّقد والقرض، إذ تأمر اللجنة بإجراء الرقا

ش. ات تفت   زارات وعمل

                                                            
http://www.bank-of-algeria.dz/html/notesauxbanques2016.htm 

مة 17تشیر المادّة  51 ات تحدید معدّلات الفائدة الزّائدة إلى أنّه: 08-16رقم  من التّعل ف ل مخالفة لتدابیر هذه المتعلّقة  مة  " التّعل
ة". 11والمادّة  02لاسّما تلك المنصوص علیها في المادّة  ات من اللجنة المصرف  تعرّض صاحبها لعقو

 
ة، عدد ، یتعل 2003أوت  26، المؤرخ في 11-03من الأمر رقم  108لمادة ا 52 الصادر  ،52النّقد والقرض، الجردة الرسم

 ، معدل ومتمم.2003أوت  27بتارخ 
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م المعلومات    قائمة معینة من الوثائ أو تقد دها  ة أن تطلب من البنك تزو ن للجنة المصرف م ولأجل ذلك، 
ان العمیل والإ نها أن تطلب من أ شخص ولو  م ما  زه ،  مهامها في مر ام  ضاحات التي تراها ضرورة للق

أ مستند أو معلومة ده    .53المقترض ذاته تزو
ه أو أن تعهد بهذه المهمة   ة بواسطة مستخدم ة الرقا عمل ذلك تكلیف بنك الجزائر  ة  ن للجنة المصرف م

ارهم حسب الحاجة إلى شخص أو عدّة أشخاص اره أو اخت اخت   .54تقوم 
ة الملائمة.   ان لها اتخاذ التّدابیر العقاب ة عن وقوع مخالفات  شفت هذه الرقا   فإذا 
 

ة :انيالفرع الثّ  قة من اللجنة المصرف ات المط ة العقو   مد فعال
عها على    ة توق ن للجنة الصرف ات المم ام البنوك حال مخالفتها لحدد قانون النّقد والقرض العقو لأح

ة ممارسة المهنة البن ة الخاصة  م ة والتّنظ یخ55القانون ما فیها نشا القروض وحصرها في: الإنذار، التو  ، 
ات، عض العمل و قائم أ التوقیف المؤقت أو الاقالة لأحد مسیر البنك أو أكثر مع تعیین مدیر المنع من ممارسة 

ي.الإدارة مؤقتا من عدمه   ، سحب اعتماد ممارسة العمل البن
متها    ة لا تتعد ق ة مال ه، أو بدلا عنه، عقو ار التدبیر الملائم، وفرض إلى جان ة اخت وللجنة المصرف

ل الأحوال لا یتصوّر أن تقوم اللجنة  رأس المال الأدنى الواجب توافره لد البنك، یدفع لصالح خزنة الدولة. وفي 
ة بتطبی ا ةالمصرف ة المال ع العقو ورة بل تكتفي بتوق سبب أخطاء البنك المذ  لتّدبیر الأشد وهو سحب الاعتماد 

نوع من التّحذیر له.  یخ للبنك لا أكثر  ه انذار أو تو  في أحسن الأحوال، إن لم تكتفي أصلا بتوج
ّ البنك المخطئ،   غضّ الطّرف عن الإجراء المتّخذ في ح لاحظ على هذه ا و ة أنّها لتدابیر العقابفإنّه 

منعها من تكرار  ع ادار تحفّظي، تهدف عموما إلى اصلاح الأداء الادار والمالي للبنوك وتحسینه  ذات طا
إلغاء  لا، لذا فهي لا ترتقي إلى مستو التعوض الفعلي للعمیل عن ضرره و لو بلغت أقصاها،  أخطائها مستق

ممارسة النشا أو فرض غرامة ة الاعتماد  ة  مساو ة عقو ما أن ملاءة البنوك تجعل أ مة رأسمالها الأدنى  لق
. مة الجدو ة عد    مال

ة على عدم فرض الغرامات المنصوص علیها  ة المال ة للعقو ع اللجنة المصرف إلى جانب ذلك، یتوقف توق
قة على الممارسات التجارة. ،02-04في القانون رقم    المحدد للقواعد المط

  
  
  

                                                            
 من نفس القانون. 910لمادة ا 53
 لقانون نفسه.من ا 108لمادة ا 54
 من قانون النقد والقرض. 114المادة  والتي تم تحدیدها في نصّ  55



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

224 
 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 

ص ص. ، "في عقد القرض البنكيالاخلال بالإعلام بالفوائد  مسؤولية البنك عنبوقطة فاطمة الزهراء، "
210-225.  

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

 خاتمة 
م الفائدة المشتر   ق  على الرغم من أنّ المشرّع أقرّ على عات البنوك التزاما بإعلام المقترضین منها 

ارها دورا على اره التزاما مستمرا في الزّمن، بإج ل الوسائل؛ ورغم اعت  علیهم دفعها عند إبرام عقود القرض، و
لات التي تطال هذه الفائدة  التّعد لاغهم  مه لهذه المسألة لم یتم على الا وجه أثناء سران عقد القرض، إلاّ أنّ تنظ

  المتوقّع منه، إذ جاء قاصرا من جوانب عدیدة، وتخللته الكثیر من النّقائص والثغرات.
اق دعوة - ة العامة للقروض في س ات الاشهار والدعا ة لطرقة تنفیذ هذا الالتزام تعتبر عمل النّس لجمهور إلى ا ف

ة إعلام مثا عروض القرض،  ه  غة معینة ف الاستفادة منها، وهو ما اصطلح عل ص ي قبل التّعاقد، دون الزامها 
الإعلان عنها، إمّا في وسائل الإعلام المختلفة أو عن طر الملصقات الموجودة على مستو  حیث تكتفي  ذلك، 

انا، وت القرض أح انت خاصّة  الاتها، هذه الأخیرة وإن  صعب على و ة، إلاّ أنه قد  اللغة العر انا  حرر أح
صعب الوصول إلیها، لتزداد حدة  عیدة  سبب وضعها في أماكن  تابتها، أو  سبب صغر حجم  الزّون قراءتها، 

ة اللغة الفرنس تابتها  ة في حال    . هذه الصعو
عد إبرام العقد فإنّ المشرّع ألزم البنوك بإعلام العمیل بوث   هأمّا  المستندات المرسلة إل لهذا  قة القرض ذاته أو 

ان نوع البرد المستعمل في ذلك، هل العاد أم المستعجل، ودون الاشارة ة اعت الغرض، دون تب ان ماد إلى ام
  البرد الالكتروني رغم عدم الحصول على موافقة من العمیل لاستعماله.

ة للبنك ع -  ة المدن المسؤول اب قواعد خاصة  ما أورده القانون المدني من غ الفوائد، والاكتفاء  ن عدم الإعلام 
ات خطأ البنك، ممّا  شأن اث ة، لاسّما  ة المنازعات البن ام رغم افتقارها للمرونة وعدم مراعاتها لخصوص أح

مصلحة العمیل.   ضرّ 
ة في حال اع -  ق الغ الزائدة عن الفائدة الحق فائدة مضخّمة، دون تممنح المقترض ح استرداد الم ینه لامه 

التعوض . ة    من ح انهاء العقد والمطال
ستوجب  ا  م نسبها بتجاوز سقفها القانوني، خطأ مهن الفوائد أو تضخ ي عدم الإعلام  ما صنّف المنظّم البن

 ضرر الواقعلجبر الاخضاع البنك للتدابیر والاجراءات المحددة في قانون النقد والقرض، دون تقدیر مد ملائمتها 
ة  الغ تدفع لفائدة الخزنة العموم العمیل أو فعالیتها في حمل البنوك على التّقیّد بهذا الالتزام، نظرا لكون هذه الم

  لا لفائدة المقترض .
ام، لاسّما مع توجه الدولة  في ظلّ هذا الوضع، یبدو من الضرور تدخل المشرع لإعادة النّظر في هذه الأح

ع ة أكبر للمستهلك فیها، وذلك من خلال:نحو  ة بتوفیر حما اسة القروض الاستهلاك   ث س
ة حسابها، طرق وآجال اعلامهم بها فضلا  - ف فوائد القروض، تتضمن  وضع قواعد متكاملة لإعلام الزائن 

عد موافق مهم نسخا منها  ات القروض وتسل منحهم مهلة لقراءة اتفاق على مضمونها  تهمعن ضرورة الزام البنوك 
  الإمضاء علیها.
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ص ص. ، "في عقد القرض البنكيالاخلال بالإعلام بالفوائد  مسؤولية البنك عنبوقطة فاطمة الزهراء، "
210-225.  
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ة للفائدة على موقع بنك الجزائر، حتى یتسنى للجمهور الاطلاع علیها ومقارنتها  - التعجیل بنشر المعدلات الرسم
  ما تفرضه البنوك علیهم من فوائد.

ة للبنك عن خرقه لالتزامه بإعلام زائنه في عق - ة والمهن ة المدن المسؤول ي، د الارساء نظام خاص  قرض البن
ة للطرفین ات أو من حیث الجزاءات، یُراعى فیها تفاوت المراكز القانون منح مقتض سواء من حیث الاث اها 

ار انهاء العقد مع استرداد  الغ فیها، إمّا خ ه فوائد م فرضه عل المقترض في حال تعسف البنك في مواجهته 
ض، أو الاس التعو ة  الغ الزائدة والمطال ض الفائدة.الم   تمرار في التعاقد مع تخف

 

 


